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أهلية اTرأة اTتزوجة Tمارسة التجارة بã الفقه والقانون 

 ãد. سانح بوثن
إطار في وزارة العدل باTملكة اTغربية وباحث في فقه ا}موال 

إن ا?ـسـاواة بـي الـرجـل وا?ـرأة ف الـتـصـرفـات ا?ـالـيـة أمـر مـقـرر ف الـشـريـعـة ا>سـ;مـيـة, حـيـث _ـد لـكـل 
طــرف مــنــهــمــا ذمــة مــالــيــة مــســتــقــلــة عــن الــطــرف اØخــر, ولــكــل مــنــهــمــا أهــلــيــة لــكــســب اqــقــوق وا\لــتــزام 
بــالــواجــبــات, كــمــا أن لــكــل مــنــهــمــا اqــق ف اســتــ;م أمــوالــه àــجــرد بــلــوغــه ســن الــرشــد, مــصــداقــا لــقــولــه 
» (الـنـسـاء:  تـعـالـى: «وَابـْتـَلـُوا الـْيـَتـَامـَى حـَتَّـى إِذَا بـَلـَغـُوا الـنـّكـَاحَ فـَإنِْ آنـَسـْتـُم مـّنـْهـُمْ رشُـْدًا فـَادفْـَعـُوا إِلـَيـْهـِمْ أَمـْوَالـَهـُمْ

 .(٦

إن اXص#ل ف#ي ال#شخص ك#مال اXه#لية ك#ما ج#اء ف#ي ال#فقرة ال#ثان#ية م#ن اQ#ادة ال#ثال#ثة م#ن ق#ان#ون اSل#تزام#ات وال#عقود، 

، ف8#  ۱وال#تي ت#نص ع#لى أن:"ك#ل ش#خص أه#ل ل#∆ل#زام واSل#تزام م#ا ل#م ي#صرح ق#ان#ون أح#وال#ه ال#شخصية ب#غير ذل#ك"

ي#عتبر أي أح#د ف#اق#دا ل#óه#لية أو ن#اق#صها إh S#قتضى ن#ص ق#ان#ون#ي… ول#م ي#كن ه#ذا اQ#وض#وع م#ثارا للج#دل ف#ي أوس#اط 

ا_#تمعات ا:س#8م#ية، ع#لى م#ر ال#عصور واXزم#نة ال#تي ك#ان ي#حتكم ف#يها ص#راح#ة Xح#كام الش#ري#عة، وإ∑#ا ك#ثر ال#تساؤل 

ب##شأن##ه ع##ندم##ا دخ##ل اQس##تعمر اXج##نبي إل##ى ال##بلدان ال##عرب##ية، وب##دأت ن##ظري##ات##ه ال##قان##ون##ية ته##يمن ع##ل ال##ع8ق##ات 

اSج#تماع#ية له#ذه ال#بلدان، وأص#بح ه#ناك ت#ناق#ض م#لحوظ ب#M ال#قوان#M ال#تي ت#طبق ع#لى اQ#واط#نM اQس#لمM، وب#M ت#لك 

ال#تي ت#طبق ع#لى ن#ظرائ#هم اXج#ان#ب ال#ذي#ن اس#توط#نوا ه#ذه ال#بلدان، وك#ان م#يدان اQ#عام#8ت اQ#ال#ية م#ن أك#ثر اQ#يادي#ن 

ال##تي ¿##لى ف##يها ه##ذا ال##تناق##ض، خ##اص##ة ب##النس##بة ل##لنصوص اQ##نظمة ل##8ل##تزام##ات، وال##عقود، واXح##وال ال##شخصية، 

واQعام8ت التجارية.  

وس#وف ي#حاول ال#باح#ث ف#ي ه#ذه ال#دراس#ة إل#قاء ال#ضوء ع#لى م#وض#وع ك#ثر ب#شأن#ه اî#دل - خ#اص#ة ف#ي م#ا ب#ات ي#طرح 

ف#ي اXوس#اط اSج#تماع#ية اQ#عاص#رة م#ن إش#كال#ية اQ#ساواة - أS وه#و م#وض#وع:" أه#لية اQ#رأة اQ#تزوج#ة Q#مارس#ة ال#تجارة"، 

وذل#ك م#ن خ#8ل ال#وق#وف ع#لى ب#عض ال#نصوص الش#رع#ية وال#قان#ون#ية ف#ي ه#ذا ال#صدد، واس#تعراض ت#طور وج#هات ال#نظر 

ح##ول##ها س##واء م##ن ال##زاوي##ة الفقه##ية أو ال##قان##ون##ية. وذل##ك ض##من م##حوري اÖه--لية وأن--واع--ها وأث--ره--ا، وأه--لية ا.--رأة 

ا.تزوجة .مارسة التجارة. 

١ ا$ادة 3 من قانون ا>لتزامات والعقود ا$غربي؛ انظر:"قانون ا>لتزامات والعقود ا$غربي وفق آخر ا$ستجدات ا$دخلة بالقانون رقم 
53. 05 ا$تعلق بالتبادل اCلكتروني للمعطيات القانونية-37" –سلسلة ا$عرفية القانونيبة للجميع؛ دار اCنماء الثقافي؛ مطبعة 

النجاح الجديدة البيضاء؛ ص12. 
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ا©ور اÖول: اÖهلية وأنواعها وأثرها 

أوO: ت-عري-ف اÖه-لية: اXه#لية ف#ي ال#لغة ت#عني: اî#دارة وال#كفاي#ة Xم#ر م#ن اXم#ور، ي#قال: ف#8ن أه#ل ل#لرئ#اس#ة:أي ه#و 

. أم#ا ف#ي اSص#ط8ح ف#اXه#لية: ص#فة، أو ق#اب#لية ف#ي ا:ن#سان  ۱ج#دي#ر ب#ها، وف#8ن أه#ل ل#لعظائ#م، أي ه#و ك#في ل#ها

ي#قدره#ا ال#شارع ف#ي ال#شخص ¿#عله م#ح8 ص#اè#ا Xن ي#تعلق ب#ه اr#طاب التش#ري#عي، ب#اع#تبار أن ال#شارع ف#يما ش#رع إ∑#ا 

؛ ف#اXه#ليات ه#ي م#راح#ل ال#تكام#ل ا:ن#سان#ي  ۲ي#خاط#ب ال#ناس ب#اXح#كام آم#را ون#اه#يا وي#لزم#هم ب#تنفيذه#ا، واح#ترام#ها

اî#سمية وال#عقلية، وه#ي ت#تدرج م#ع ا:ن#سان، ح#تى يته#يأ أوS ل#ثبوت اè#قوق ل#ه، ث#م ل#ثبوت#ها ع#ليه وص#حة ت#صرف#ات#ه 

وم#عام#8ت#ه، ث#م ب#عد ذل#ك يتح#مل اQ#سؤول#ية ك#ام#لة ع#ن ا:خ#8ل ب#كل اSل#تزام#ات ال#تي ي#لتزم#ها ب#إرادت#ه، إذ ت#كتمل 

أهليته ببلوغه مرحلة الرشد.  

واXه#لية ي#عود إل#ى ال#شارع أم#ر ت#قدي#ره#ا وت#عيM درج#ات#ها ت#بعا Q#راح#ل ال#تكام#ل ف#ي ال#شخص، ولس#8م#ته م#ن ا°ف#ات، 

Xن الشارع هو اèاكم اQتكلم على الناس أمرا ونهيا hا يصلحهم؛ ويصون حقوقهم أفرادا وجماعات.  

واQ#راد ب#اr#طاب التش#ري#عي:"اè#كم الش#رع#ي"؛ ب#اع#تبار أن ال#شارع ف#ي تش#ري#عه؛ إ∑#ا ي#خاط#ب ال#ناس به#ذه اXح#كام 

 . ۳آمرا وناهيا؛ ويلزمهم بتنفيذها؛ واSمتثال لها

ثانيا: أنواع اÖهلية وأثرها 

اXهلية نوعان: 

أ – أه-لية ال-وج-وب: وه#ي ص#8ح#ية ا:ن#سان Xن ت#كون ل#ه ح#قوق ق#بل غ#يره؛ وع#ليه ح#قوق وواج#بات ل#غيره؛ وم#ناط 

ه#ذه اXه#لية ه#ي اè#ياة؛ ف#تثبت ل#كل إن#سان ح#ي؛ س#واء ك#ان ص#غيرا أم ك#بيرا؛ ع#اق#8 أم م#جنون#ا ح#را أم ع#بدا وتس#تمر 

ل#ه م#ا دام ح#يا؛ ف#إذا ت#وف#ي زال#ت ع#نه؛ وق#د ت#عتبر ب#اق#ية ب#عد وف#ات#ه إل#ى أم#د؛ ل#ضرورات ت#قتضي ذل#ك؛ فتنته#ي ب#ان#تهاء 

 . ٤تلك الضرورات؛ Xن الضرورة تقدر بقدرها

ب – أه-لية اÖداء:وه#ي ص#8ح#ية ال#شخص Q#مارس#ة اXع#مال ال#تي ي#توق#ف اع#تباره#ا الش#رع#ي ع#لى ال#عقل. وي#تضح 

من خ8ل هذا التعريف أن أهلية اXداء S وجود لها في الطفل قبل أن يصير ~يزا قادرا على فهم اrطاب الشرعي.  

١ "ا$دخل الفقهي العام" $صطفى أحمد الزرقا؛ دار الفكردمشق؛ ط/10؛ 2/737- "معجم
٢ ا$صطلحات ا>قتصادية في لغة الفقهاء"، د. نزيه حماد؛ ا$عهد العا$ي للفكر اCسMمي؛ سلسلة ا$عاجم واåدلة والكشافات5؛ 

فيرجينيا الو>يات ا$تحدة؛ ط1993؛ ص77. 
٣ "معجم ا$صطلحات ا>قتصادية في لغة الفقهاء"ص78. 

٤ "ا$دخل الفقهي العام"2/738. 
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وب#ال#تال#ي ف#إن أه#لية اXداء أس#اس Q#مارس#ة اXع#مال وال#تصرف#ات الش#رع#ية؛ وه#ذه اXع#مال وال#تصرف#ات ت#عتمد ع#لى 

 . ۱قصد الفاعل وإرادته؛ ف8 بد في ~ارستها من عنصر التمييز والتعقل

ون#8ح#ظ به#ذا اr#صوص ال#تقاء وجه#تي ال#نظر الفقه#ية وال#قان#ون#ية ح#ول ت#عري#ف اXه#لية وأق#سام#ها؛ ح#يث ي#ذه#ب 

ال#قان#ون#يون إل#ى أن أه-لية ال-وج-وب ه#ي:ص#8ح#ية ال#شخص ل#ثبوت اè#قوق واSل#تزام#ات ل#ه وع#ليه؛ وه#ي م#8زم#ة 

للشخصية تثبت ل∆نسان من وقت وSدته حيا إلى حM وفاته؛ بل وتبدأ قبل ذلك للجنM في حدود معينة.  

، وأه#لية اXداء  ۲وأم#ا أه-لية اÖداء فه#ي: ص#8 ح#ية ال#شخص Q#مارس#ة ال#تصرف#ات واè#قوق ع#لى وج#ه ي#عتد ب#ه ق#ان#ون#ا

ه#ي ال#تي ي#همنا ه#نا ت#ناول#ها بش#يء م#ن ال#تفصيل؛ Xن ال#بحث إ∑#ا ي#نصب ح#ول أه#لية اQ#رأة ل#لتعاق#د؛ أو ب#وج#ه أخ#ص 

أهليتها للتصرف في مالها و~ارسة كافة اXنشطة التجارية.  

وق#د خ#صص ق#ان#ون اSل#تزام#ات وال#عقود اQ#غرب#ي Q#وض#وع اXه#لية ال#فرع اXول م#ن ال#باب اXول اQ#تعلق ب#اSل#تزام#ات ال#تي 

ت#نشأ ع#ن اSت#فاق#ات وال#تصري#حات اXخ#رى اQ#عبرة ع#ن ا:رادة. وø#د اQ#ادة ال#ثال#ثة ت#نص ف#ي ه#ذا ال#صدد أن:"اXه#لية 

اQ#دن#ية ل#لفرد ت#خضع ل#قان#ون أح#وال#ه ال#شخصية. وك#ل ش#خص أه#ل ل#∆ل#زام واSل#تزام م#ا ل#م ي#صرح ق#ان#ون أح#وال#ه 

 . ۳الشخصية بغير ذلك"

ك#ما أن اQ#دون#ة اî#دي#دة ل#óس#رة ت#ناول#ت م#سأل#ة اXه#لية ب#كثير م#ن ا:س#هاب وال#بيان؛ خ#اص#ة ف#ي ال#كتاب ال#راب#ع اQ#تعلق 

ب#اXه#لية وال#نياب#ة الش#رع#ية. وال#ذي ي#نبغي ال#تأك#يد ع#ليه ف#ي ه#ذا ا:ط#ار أن اXص#ل ف#ي ال#شخص س#واء أك#ان رج#8 أو 

؛ وQ#ا ك#ان ك#مال اXه#لية ف#ي  ٤ام#رأة ك#مال اXه#لية م#ا ل#م ي#صرح ب#عكس ذل#ك؛ ف#يتعM ع#لينا ب#داي#ة ت#قري#ر ه#ذه ال#قاع#دة

ال#شخص ه#و ال#وض#ع ال#ثاب#ت؛ ف#إن ع#لى م#ن ي#دع#ي ع#دم اXه#لية إث#بات م#ا ي#دع#يه ب#كاف#ة وس#ائ#ل ا:ث#بات اQ#قررة. ك#ما 

¿#در ا:ش#ارة إل#ى أن أح#كام اXه#لية ت#تعلق ب#ال#نظام ال#عام؛ وS ي#جوز ع#ن ط#ري#ق اSت#فاق م#نح ش#خص أه#لية S ي#تمتع 

؛ وإذا ب#لغ ا:ن#سان رش#يدا ك#ان#ت أه#ليته ل#óداء ك#ام#لة؛ ول#كن ق#د ي#عرض ل#ه م#ا  ٥ب#ها ب#حكم ال#قان#ون أو ح#رم#ان#ه م#نها

ي#ؤث#ر ف#يها؛ ف#تزول م#عه أو ت#نقص؛ وه#ذه ال#عوارض أج#ملها ك#ثير م#ن ال#فقهاء ف#ي ت#سعة أم#ور ه#ي: اî#نون؛ وال#عته؛ 

  . ٦والسكر؛ والنوم؛ وا:غماء؛ والسفه؛ والغفلة؛ والدين؛ ومرض اQوت

١ "أحكام ا$عامMت الشرعية"للشيخ علي الخفيف؛ دار الفكر العربي؛ مدينة نصر؛ مصر؛ ط1/1996؛ 3/258. 
٢ ا$صدر نفسه ص261. 

٣ "نظرية ا>لتزامات في ضوء قانون ا>لتزامات والعقود ا$غربي؛ د. مأمون الكزبري؛ مطبعة النجاح الجديدة البيضاء؛ ط/1970؛ 
.154-1/153

٤ "قانون ا>لتزامات والعقود "ا$ادة 3. 
٥ "نظرية ا>لتزامات في ضوء قانون ا>لتزامات والعقود ا$غربي"1/154. 

٦ ا$صدر نفسه ص 156. 
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وه#ناك م#ن ف#قهاء الش#ري#عة ا:س#8م#ية م#ن ذك#ر م#ن ج#ملة ع#وارض اXه#لية ح#اSت أخ#رى ك#ثيرة؛ ك#ال#صغر؛ واè#يض؛ 

وال#نفاس؛ وال#سفر؛ واîه#ل؛ واr#طأ؛ واله#زل؛ وي#ذه#ب ال#ع8م#ة م#صطفى أح#مد ال#زرق#ا ف#ي ه#ذا ال#صدد إل#ى أن ه#ذه 

  . ۱اèاSت Sيصح اعتبارها من جملة العوارض وإن كان لها تأثير منعي في بعض التكاليف الشرعية

ف#اè#يض وال#نفاس ف#ي اQ#رأة: م#ن اQ#وان#ع الش#رع#ية ال#تي ö#نع إي#جاب ب#عض ال#عبادات ال#دي#نية ال#تي تش#ترط ل#ها ال#طهارة؛ 

أو ö#نعها ~#ارس#تها. ل#كن أه#لية ال#وج#وب وأه#لية اXداء ب#فرع#يها ال#دي#ني واQ#دن#ي - أي أه#لية ال#تعبد وأه#لية ال#تصرف 

- ك#ام#لة ف#يها؛ ف#أم#ا أه-لية اÖداء: ف#óن م#ناط#ها ال#عقل وال#وع#ي؛ وه#ذا م#تواف#ر ف#ي اè#ائ#ض وال#نفساء؛ وب#ال#تال#ي ف8# 

ت#أث#ير ل#ذل#ك ف#ي أه#ليتها ل#óداء. وأم#ا أه-لية ال-وج-وب: ف#كذل#ك م#تواف#رة ف#يها ب#طري#ق اXول#وي#ة Xن م#ناط#ها ال#صفة 

 . ۲ا:نسانية دون توقف على عقل أو سن

وه#كذا ف#إن ال#عبرة ب#اع#تبار الش#يء ع#ارض#ا م#ن ع#وارض اXه#لية ه#و م#دى ت#أث#يره ع#لى اQ#لكات ال#عقلية ل#لشخص؛ ف#إن 

ل#م ي#كن ل#ذل#ك ت#أث#ير ف#إن اXص#ل ك#مال اXه#لية :ج#راء ج#ميع ال#تصرف#ات اQ#ال#ية؛ وم#ن ض#منها ~#ارس#ة ك#اف#ة اXنش#طة 

التجارية.  

ا©ور الثاني:أهلية ا.رأة ا.تزوجة .مارسة التجارة 

ت#تمتع اQ#رأة ف#ي الش#ري#عة ا:س#8م#ية م#تزوج#ة ك#ان#ت؛ أوغ#ير م#تزوج#ة ب#كاف#ة اè#قوق ال#تي ي#تمتع ب#ها ال#رج#ل؛ S ف#رق 

ب#ينهما ف#ي ذل#ك؛ وق#د ج#اء ف#ي اè#دي#ث الش#ري#ف ق#ول رس#ول ا± ص#لى ا± ع#ليه وس#لم:"ال#نساء ش#قائ#ق ال#رج#ال ف#ي 

؛ وق#د أب#طل ا:س#8م ك#ل أش#كال ال#تمييز ال#تي ك#ان#ت ت#سود ف#ي ا_#تمع اî#اه#لي؛ وس#اوى ب#M ال#رج#ال  ۳اXح#كام"

وال#نساء ال#راش#دي#ن ف#ي ال#تصرف#ات اQ#ال#ية؛ وج#عل ل#كل م#نهما ذم#ته اQس#تقلة؛ وق#د خ#صصنا ه#نا اQ#رأة اQ#تزوج#ة به#ذه 

ال#دراس#ة؛ Xن#ها ق#د ت#كون أك#ثر ع#رض#ة ل#لتحكم ف#ي م#ال#ها م#ن ق#بل ا°خ#ر؛ ول#و ك#ان زوج#ا ل#ها ف#كيف h#ن ل#يس ل#ه ح#ق 

م#ساءل#تها ع#ن ت#صرف#ات#ها اQ#ال#ية!ف#ما دام#ت اQ#رأة رش#يدة ف#لها اè#ق ف#ي تس#لم أم#وال#ها وت#نميتها وإدارت#ها ك#يف ش#اءت 

وS ي##حق Xي ك##ان أن يحج##ر ع##ليها؛ وق##د ق##ال ت##عال##ى م##بينا ه##ذا اXم##ر ب##ج8ء:«واب--تلوا ال--يتام--ى ح--تى إذا ب--لغوا 

النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم».  

١ "ا$دخل الفقهي العام"2/800. 
٢ ا$صدر نفسه ص812. 

٣ ا$صدر نفسه هامش ص813-812. 
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وي#عد ال#تصرف اè#ر ل#لمرأة اQ#تزوج#ة ال#رش#يدة ف#ي أم#وال#ها؛ وك#اف#ة أنش#طتها ال#تجاري#ة ص#حيحا وP S#تاج إل#ى إذن 

  . ۱زوجها في هذا الصدد؛ Xنه S وSية للزوج على مال زوجته

وم#ا دام#ت اQ#رأة غ#ير م#تزوج#ة ف#إن ل#ها اè#ق ف#ي أن ت#تصرف ف#ي م#ال#ها ب#كل أن#واع ال#تصرف#ات؛ س#واء ك#ان#ت ب#عوض أو 

ب#دون#ه، ب#حيث ي#حق ل#ها أن ت#دي#ر أم#وال#ها، وتتج#ر ب#ها؛ ك#ما ي#حق ل#ها أن ت#تبرع ب#بعض م#ال#ها أو بج#ميعه؛ م#ا ل#م ي#ثبت 

 . ۲أنها سفيهة، فيحجر عليها حينئذ مثلما يحجر على السفيه

وق##د ات##فق ال##فقهاء ع##لى أن زواج اQ##رأة S ي##ؤث##ر ع##لى أه##ليتها، وS ي##عطي ال##زوج أي ح##ق ف##ي ت##قييد ح##ري##تها اQ##ال##ية 

وال##تجاري##ة، أو أن §##نعها م##ن إدارة أم##وال##ها وام##تهان أي##ة ص##نعة ت##در ع##ليها دخ##8 م##ال##يا؛ م##ادام ذل##ك S ي##ؤث##ر ع##لى 

وظ#يفتها ك#زوج#ة م#سؤول#ة ع#ن ا:ش#راف ع#لى ب#يت ال#زوج#ية، ب#ا:ض#اف#ة إل#ى م#اي#جب ع#ليها ¿#اه زوج#ها وأب#نائ#ها م#ن 

، وS ي#توق#ف ~#ارس#ة اQ#رأة اQ#تزوج#ة ل#لتجارة ب#كيفية اع#تيادي#ة ع#لى اش#تراط اè#صول  ۳ح#سن اQ#عاش#رة؛ وت#رب#ية اXب#ناء

ع#لى إذن مس#بق م#ن ال#زوج م#ثلما ه#و م#عمول ب#ه ف#ي ب#عض ا_#تمعات وال#بيئات ال#غرب#ية. وه#ذا ي#دف#عنا إل#ى ال#قول ب#أن 

م#ا ك#ان م#عموS ب#ه حس#ب ال#فصل ال#سادس م#ن ال#قان#ون ال#تجاري اQ#غرب#ي س#اب#قا م#ن اش#تراط ح#صول ال#زوج#ة ع#لى إذن 

ال#زوج Q#مارس#ة ال#تجارة S ي#طبق ع#لى اQ#غارب#ة اQس#لمX Mن#ه م#ناف Q#ا ي#قرره ال#فقه ا:س#8م#ي م#ن ان#فصال ال#ذم#ة اQ#ال#ية 

ل#كل م#ن ال#زوج#M؛ وع#دم اP#اده#ا، ك#ما أن#ه ك#ان ي#تناق#ض م#ع م#ا ك#ان#ت ت#نص ع#ليه م#قتضيات ال#فقرة ال#راب#عة م#ن 

ال#فصل ۳٥ م#ن م#دون#ة اXح#وال ال#شخصية اQ#غرب#ية ال#تي ك#ان#ت ت#قول: "ل#لمرأة ح#ري#تها ال#كام#لة ف#ي ال#تصرف ف#ي 

  . ٤مالها دون رقابة الزوج، إذ S وSية للزوج على مال زوجته"

وي#رج#ع ب#عض ال#باح#ثM ه#ذا ال#تناق#ض إل#ى أن ال#قان#ون ال#تجاري اQ#غرب#ي ل ۱۲ غش#ت ۱۹۱۳ ك#ان ق#د وض#ع ف#ي اXص#ل 

ل#يطبق ع#لى اXج#ان#ب ف#ي اQ#غرب h#ا ف#يهم ال#فرنس#يون، ل#ذل#ك ف#هو ق#د اق#تبس م#ن م#دون#ة ن#اب#ليون ل#سنة ۱۸۰۷ م#بدأ 

ض#رورة ح#صول اQ#رأة اQ#تزوج#ة ع#لى إذن زوج#ها Q#مارس#ة ال#تجارة ان#ط8ق#ا م#ن ك#ون أن اXص#ل ف#ي ظ#ل ه#ذا ال#قان#ون 

وغ#يره م#ن ال#قوان#M ال#غرب#ية اQس#يحية ه#و ن#ظام وح#دة اXم#وال ب#M ال#زوج#M، إذ م#ا ل#م ي#تفق ع#لى خ#8ف ذل#ك ف#إن ك8# 

من الزوجM يتمتع بسلطة قانونية على أموال ا°خر من منقوSت وعقارات كأنه مالك 

١ "أحكام اåسرة في الشريعة اCسMمية وفق مدونة اåحوال الشخصية"د. محمد ابن معجوز، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، 
ط2/ 1994؛ 1/142. 

٢ ا$صدر نفسه ص221. 
٣ قانون اåحوال الشخصية واåسرة"؛ عبد الفتاح بنوار؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ البيضاء ”

٤ ط/1995؛ ص24. 
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ل#ها، ف#تدخ#ل ف#ي ذم#ته اQ#ال#ية ل#ضمان دي#ون#ه. غ#ير أن#ه ب#صدور ق#ان#ون ت#وح#يد التش#ري#ع ف#ي ۳۱ م#اي ۱۹٥۸؛ وق#ان#ون 

ت#وح#يد ا�#اك#م ف#ي ۲٦ ي#ناي#ر ۱۹٦٥ أص#بح ذل#ك ال#قان#ون h#ا ف#يه ال#فصل ال#سادس م#ن ال#قان#ون اQ#ذك#ور ي#طبق ع#لى 

 . ۱ك#اف#ة ال#نساء اQ#تزوج#ات ف#ي اQ#غرب؛ س#واء ك#ن مس#لمات أوغ#ير مس#لمات، وس#واء ك#ن م#واط#نات أو أج#نبيات

 M##لل؛ وح##اول##ت إزال##ة ه##ذا ال##تناق##ض ب##rغرب##ية ع##ندم##ا ت##دارك##ت ه##ذا ا##Qدي##دة ا##îوح##سنا ف##علت م##دون##ة ال##تجارة ا

ال#نصوص ال#قان#ون#ية ص#راح#ة ع#ندم#ا ذه#بت ف#ي اQ#ادة ۱۷ إل#ى أن#ه:"ي#حق ل#لمرأة اQ#تزوج#ة أن ö#ارس ال#تجارة دون أن 

. ك#ما أن م#دون#ة اXس#رة اî#دي#دة ه#ي اXخ#رى  ۲ي#توق#ف ذل#ك ع#لى إذن م#ن زوج#ها؛ وك#ل ات#فاق م#خال#ف ي#عتبر Sغ#يا"

أك#دت ع#لى اس#تق8ل ال#ذم#ة اQ#ال#ية ل#كل م#ن ال#زوج وال#زوج#ة ع#ندم#ا ن#صت ص#راح#ة ف#ي اQ#ادة ٤۹ ع#لى أن#ه:"ل#كل واح#د 

، وه#كذا » ال#توف#يق ب#M ك#ل م#ن ن#صوص ال#قان#ون ال#تجاري،  ۳م#ن ال#زوج#M ذم#ة م#ال#ية مس#تقلة ع#ن ذم#ة ا°خ#ر.."

وم#دون#ة اXح#وال ال#شخصية س#اب#قا، واQ#دون#ة اî#دي#دة ل#óس#رة م#ن ج#هة؛ وم#ا ذه#بت إل#يه ن#صوص الش#ري#عة ا:س#8م#ية؛ 

ووج#هة ن#ظر ال#فقهاء ف#ي ه#ذا ال#شأن م#ن ج#هة ث#ان#ية؛ ل#يتم ب#ذل#ك درء ه#ذا ال#تعارض ال#كبير؛ وإغ#8ق ا_#ال أم#ام أي#ة 

شبهات أو تأوي8ت مجحفة كانت سوف Pوم حول هذا اQوضوع. 

١ "شرح القانون التجاري ا$غربي الجديد"؛ د. فؤاد معMل؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ البيضاء؛ ط1/ 1999، ص118. 
٢ "مدونة التجارة الجديدة"، محمد الكشبور وعز الدين بنستي، سلسلة ا$عارف القانونية، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط/

1996، ص41. 
٣ "مدونة اåسرة والقوانY ا$صاحبة وفق آخر التعديMت"، إعداد امحمد لفروجي، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط1/2009، 

ص30.
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